
39872

الجمهوريّـة التونسيّـة
الحمد لله،

مجلـس الدّولـة
المحكمـة الإداريّــة

تـقريـــر ختــم التّـحقيــــق

الدائرة التعقيبية الثالثة

39872:عـــددالقضيّـة

عددشاكرالهاديبشارعمقرّهاالقانوني،ممثّلهاشخصفيللأداءاتالعامّةالإدارة:المعقّبة
تونس،،93

"الأستاذنائبه،"--------------"مقرّه،"---------------":ضــدّهوالمعقّب
-------------- " الكائن مكتبه " -------------- ".

:ملخّـص وقـائع القضيّـة

لوضعيّتهأوليّةمراجعةإلىنجارابوصفهأستهدفضدّهالمعقّبأنّالقضيةوقائعتفيد
صدورعنهاوترتّب2000سنةشملتالطبيعيينالأشخاصدخلعلىبالضّريبةتعلقتالجبائيّة

بمطالبتهيقضي304/2004عددتحت2004أوت23بتاريخالإجباريالتّوظيففيقرار
تمّوخطاياأصلاد33.539,250قدرهالتونسيةللبلادالعامّةالخزينةلفائدةجمليمبلغبدفع

فيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيببنزرتالإبتدائيّةالمحكمةأمامعليهفاعترضإليهتبليغه
وفيشكلاالإعتراضبقبولإبتدائيّاالقاضي188عددالإبتدائيالحكم2005أفريل27بتاريخ
الإدارةعلىالقانونيةالمصاريفوحملمفعولهوإلغاءالإجباريالتوظيفقراربإبطالالأصل

تعهّدتالتيببنزرتالإستئنافمحكمةأمامالمعقّبةاستأنفتهالذيالحكموهوضدّها،المعترض
القاضي6815عددالجبائيالإستئنافيالحكم2006فيفري6بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيّة

وحملبهالعملوإجراءالإبتدائيالحكمبإقرارالأصلوفيشكلاالإستئنافبقبولنهائيّا
محلّ الطّعن الماثل.المصاريف القانونيّة على المحكوم عليه، وهذا الحكم هو

ببنزرتالإستئنافمحكمةعنالصادرالجبائيالإستئنافيالحكم:فيهالمطعونالإستئنافيالحكم
وفيشكلاالإستئنافبقبولنهائيّاوالقاضي6815عددالقضيةفي2006فيفري6بتاريخ

المصاريف القانونيّة على المحكوم عليه.الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وإجراء العمل به وحمل

إجراءات الطعن بالتعقيب :
تاريخ الإعلام بالحكم  الإستئنافي : -
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2008نوفمبر8:القيامتاريخ
2008ديسمبر10:مرفقاتهاوالمذكرةتقديمتاريخ

وحملفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولالمعقّبة:طلبات
المصاريف القانونية على المعقب ضدّه.

موجز أسباب الطّعن:

محكمةأنّبمقولة،الجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلأحكامتأويلسوءأوّلا:
الإدارةقيامعلىبناءالإجباريالتوظيفقراربإبطالقضىالذيالإبتدائيالحكمأقرّتالإستئناف

فيللتوظيفكأساسوالغازللكهرباءالتونسيةالشركةمنعليهاالواردةالإرشاداتبطاقةباعتماد
الإعتمادسوىيخوّللاالأوليةبالمراجعةالمتعلق37الفصلأنّمعتبرةالأوليةالمراجعةإطار
مصالحلدىنفسهبالأداءالمطالبقبلمنالمودعةوالكتاباتوالعقودالتصاريحمراجعةعلى

وكلبهاالواردةوالمعلوماتالبياناتإلىتستندكماتضمّنتهاالتيالعناصرأساسعلىالجباية
فيوصلاحياتهاالجبايةمصالحتدخليقيّدضيقتأويلوهولديهاسلفاالمتوفرةوغيرهاالوثائق

لمضموننقديةدراسةمجردفيتتمثلوروتينيةمكتبيةبأعمالالقيامفيالأوليةالمراجعةإطار
حينفيلديهاسلفاالمتوفرةوالمعلوماتالإدارةلدىالمودعةوالكتاباتوالعقودوالكتاباتالوثائق

الجبايةمصالحلدىالمتوفرةوالمعلوماتبالمعطياتيقصدأنّهذلكالتأويلهذااعتماديمكنلاأنّه
أوالقانونيةوالقرائنالمكتوبةوالحججالمعلوماتجميعالمذكور37بالفصلعليهاالمنصوص

البياناتأوالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن6و5الفصلينأحكامتخوّلهلماطبقاالفعلية
طلبأوالتوضيحاتطلبطريقعنأوالإستقصاءطريقعنإمّاالإدارةعليهاتتحصّلالتي

المتعلقةالقائماتطلبأوبالأداءالمطالبعيشمستوىوعناصرلمكاسبمفصلةكشوفات
والأملاكوالخدماتالسلعمنوالبيوعاتالشراءاتمبلغتتضمّنالتيوالحرفاءبالمزودين

والإجراءاتالحقوقمجلةمن16الفصلأحكامتخوّلهلماطبقامنهمواحدكلّمعالمنجزة
بطاقةعلىالقضيةهذهفيالإدارةاعتمادأنّعلىوأكّدتالإطلاع.فيحقمنالجبائية

الكهرباءاستهلاكلكميةوالمتضمنةوالغازللكهرباءالتونسيةالشركةمنعليهاالواردةالإرشادات
وينسجمالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلومنطوقيتعارضلاالكيلواطبحساب

مع روح التشريع والمبادئ العامة.

طيّاتهفييحملفيهالمطعونللحكمالإستئنافمحكمةتعليلأنّبمقولة،التعليلضعفثانيا:
ولكنّهالوضوحهالتأويليقبللاالإشارةسالف37الفصلأنّاعتبرتأنّهاذلكواضحاتناقضا
المتوفرةالمعلوماتفيتنحصرالجبايةمصالحلدىالمتوفرةالمعلوماتأنّمعتبرةتأويلهتولتّ
المودعةالكتاباتمنوغيرهاوالكتاباتوالعقودالتصاريحمنعموماوالمستقاةالإدارةلدىسلفا
عامة،عباراتهجاءتبلذلكعلىينصلم37الفصلأنّحينفيذاتهبالأداءالمطالبقبلمن
المراقبةمصالحعلىيتعيّنأنّهمفادهاجديدةقانونيةقاعدةإنشاءالتّأويلهذاعننتجأنّهكما

أنّحينفيلديهاسلفاالمتوفرةالمعلوماتعلىإلاّالأوليةالمراجعةإطارفيتعتمدلاأنالجبائية
إلىاللجوءعندبالأداءللمطالبينالجبائيةالوضعيةلمراجعةطريقتينوضعالمذكورالفصل

المودعةالوثائقمنوغيرهاوالكتاباتوالعقودالتصاريحعلىالإعتمادإمّاوهيالأوليةالمراجعة
فيوهيالجبايةمصالحلدىالمتوفرةالمعلوماتعلىالإعتمادأوذاتهبالأداءالمطالبقبلمن

أحكامتخوّلهلماطبقاالفعليةأوالقانونيةوالقرائنالمكتوبةوالحججالمعلوماتجميعالغالب
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إمّاالإدارةعليهاتتحصّلالتيالبياناتأوالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن6و5الفصلين
مفصّلةكشوفاتطلبأووالإرشاداتالتوضيحاتطلبطريقعنأوالإستقصاءطريقعن

والحرفاءبالمزودينالمتعلقةالقائماتطلبأوبالأداءالمطالبعيشمستوىوعناصرلمكاسب
منهمواحدكلمنالمنجزةوالأملاكوالخدماتالسلعمنوالبيوعاتالشراءاتمبلغتتضمّنالتي
محكمةبذلكوتكونالجبائية،والإجراءاتالحقوقمجلةمن16الفصلأحكامتخوّلهلماطبقا

تأويلهأوتفسيرهمجردعلىتقتصرولمالقانونتطبيقفيالتمثّلدورهاعنخرجتقدالإستئناف
النص المراد تأويله.وتجاوزت ذلك إلى إنشاء قواعد قانونية جديدةلم يذكرها

:  رفض مطلب التّعقيب أصلا.طلبات نائب المعقّب ضدّه

2008جانفي16ضدّه:المعقّبنائبردّ

هذا الرد تضمّن ما يلي:

الحقوقمجلةمن37الفصلأحكامتأويلسوءمنالمأخوذالأوّلالمطعنبخصوصأوّلا:
المطعونالحكمفإنّالمعقّببهتمسّكلماوخلافابأنّهضدّهالمعقّبنائبدفع،الجبائيةوالإجراءات

بالمراجعةيتعلقّباعتبارهالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلتأويلأحسنفيه
كأنلديهاسلفاالمتوفرةوالمعلوماتالإدارةلدىالمودعةالوثائقمضمونعلىتعتمدالتيالأولية
معيتعارضلاماوهوبنفسهبالأداءالمطالبقدّمهاكانفواتيرأوسابقةتصاريحمنمتأتيةتكون
التيالأوليةالمراجعةفيالجبايةإدارةاعتمادأنّوأضافالمجلة.نفسمن6و5الفصلينأحكام
ولموالغازللكهرباءالتونسيةالشركةمنعليهاالحصولإلىسعتمعلوماتعلىمنوّبهلهاخضع

المعمقة.تكن مودعة سلفا لديها يجعل من هذه المراجعة بمثابة المراجعة
محكمةبأنّضدّهالمعقّبنائبدفع،التعليلضعفمنالمأخوذالثّانيالمطعنبخصوصثانيا:

المنطبقةالقانونيةالنصوصوعلىالملفأوراقعلىاعتمادافيهالمطعونالحكمعللّتالإستئناف
وتولتّ الرد على جميع المطاعن المثارة أمامها .

:القــانون
:من جهة الشكل-

الشكلية،القيامإجراءاتجميعمستوفياوالمصلحةالصفةلهممّنالتعقيبمطلبقدّمحيث
لذا نقترح قبوله من هذه الناحية.

:-من جهة الأصل

والإجراءاتالحقوقمجلّةمن37الفصلأحكامتأويلسوءمنالمأخوذالأوّلالمطعنعن-
:الجبائيّة

قراربإبطالقضىالذيالإبتدائيالحكمأقرّتالإستئنافمحكمةبأنّالمعقّبةتمسّكت
الشركةمنعليهاالواردةالإرشاداتبطاقةباعتمادالإدارةقيامعلىبناءالإجباريالتوظيف
37الفصلأنّمعتبرةالأوليةالمراجعةإطارفيللتوظيفكأساسوالغازللكهرباءالتونسية
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والكتاباتوالعقودالتصاريحمراجعةعلىالإعتمادسوىيخوّللاالأوليةبالمراجعةالمتعلق
كماتضمّنتهاالتيالعناصرأساسعلىالجبايةمصالحلدىنفسهبالأداءالمطالبقبلمنالمودعة

تأويلوهولديهاسلفاالمتوفرةوغيرهاالوثائقوكلبهاالواردةوالمعلوماتالبياناتإلىتستند
مكتبيةبأعمالالقيامفيالأوليةالمراجعةإطارفيوصلاحياتهاالجبايةمصالحتدخليقيّدضيق

لدىالمودعةوالكتاباتوالعقودوالكتاباتالوثائقلمضموننقديةدراسةمجردفيتتمثلوروتينية
يقصدأنّهذلكالتأويلهذااعتماديمكنلاأنّهحينفيلديهاسلفاالمتوفرةوالمعلوماتالإدارة

جميعالمذكور37بالفصلعليهاالمنصوصالجبايةمصالحلدىالمتوفرةوالمعلوماتبالمعطيات
من6و5الفصلينأحكامتخوّلهلماطبقاالفعليةأوالقانونيةوالقرائنالمكتوبةوالحججالمعلومات

طريقعنإمّاالإدارةعليهاتتحصّلالتيالبياناتأوالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلة
مستوىوعناصرلمكاسبمفصلةكشوفاتطلبأوالتوضيحاتطلبطريقعنأوالإستقصاء

الشراءاتمبلغتتضمّنالتيوالحرفاءبالمزودينالمتعلقةالقائماتطلبأوبالأداءالمطالبعيش
الفصلأحكامتخوّلهلماطبقامنهمواحدكلّمعالمنجزةوالأملاكوالخدماتالسلعمنوالبيوعات

الإدارةاعتمادأنّعلىوأكّدتالإطلاع.فيحقمنالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن16
والغازللكهرباءالتونسيةالشركةمنعليهاالواردةالإرشاداتبطاقةعلىالقضيةهذهفي

مجلةمن37الفصلومنطوقيتعارضلاالكيلواطبحسابالكهرباءاستهلاكلكميةوالمتضمنة
العامة.الحقوق والإجراءات الجبائية وينسجم مع روح التشريع والمبادئ

أحسنفيهالمطعونالحكمفإنّالمعقّببهتمسّكلماوخلافابأنّهضدّهالمعقّبنائبودفع
التيالأوليةبالمراجعةيتعلقّباعتبارهالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلتأويل
متأتيةتكونكأنلديهاسلفاالمتوفرةوالمعلوماتالإدارةلدىالمودعةالوثائقمضمونعلىتعتمد

أحكاممعيتعارضلاماوهوبنفسهبالأداءالمطالبقدّمهاكانفواتيرأوسابقةتصاريحمن
خضعالتيالأوليةالمراجعةفيالجبايةإدارةاعتمادأنّوأضافالمجلة.نفسمن6و5الفصلين

تكنولموالغازللكهرباءالتونسيةالشركةمنعليهاالحصولإلىسعتمعلوماتعلىمنوّبهلها
المعمقة.مودعة سلفا لديها يجعل من هذه المراجعة بمثابة المراجعة

عرّفالمشرّعأنّالذكرسالف37الفصلمنيتّضحأنّهفيهالمطعونالحكمتضمّنوحيث
طبيعتهابحكمالإدارةلدىالمودعةوالوثائقوالكتائبللتصاريحمراجعةبأنّهاالأوليةالمراجعة

تكونكأنسلفالديهاالمتوفرةوالمعلوماتالإدارةلدىالمودعةالوثائقتلكمضمونتعتمدوهي
الإستئنافمحكمةوأكّدتبالأداء.المطالبقدّمهاكانسابقةفواتيرأوسابقةتصاريحمنمتأتية
تضمّنتهاالتيالعناصرعلىتعتمدلمبالأداءالمطالبلهاخضعالتيالمراجعةأنّطالماأنّهعلى

علىاستندتبلسلفاالإدارةلدىمتوفرةووثائقمعلوماتعلىتستندلمكماقدّمهاالتيالتصاريح
فإنّوبالتّاليوالغازللكهرباءالتونسيةالشركةوهيالغيرمنعليهاالحصولإلىسعتمعلومات

معمقةمراجعةويجعلهاالأوليةالمراجعةعنالمراجعةهذهيخرجوالإسترشادوالبحثالسعيهذا
يجعلها مختلةّ شكلا.لم تحترم فيها الإدارة إجراءات المراجعة المعمقة بما

المراجعة:"تتمّأنّهعلىالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلينصّوحيث
التيالعناصرأساسعلىالجبايةمصالحلدىالمودعةوالكتاباتوالعقودللتصاريحالأوليّة

للإعلامالأوليّةالمراجعةتخضعولاالإدارة.لدىالمتوفرةوالمعلوماتالوثائقوكلتضمنتها
الجبائيّة".المسبق ولا تحول دون القيام بالمراجعة المعمّقة للوضعيّة
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سالف37بالفصلالواردةالإدارة"لدىالمتوفّرةوالمعلوماتالوثائق"كلّعبارةأنّوحيث
مصالحلدىبالأداءالمطالبأودعهاالتيالمختلفةوالوثائقالتصاريحعلىتقتصرلاالذكر،

للأداءالخاضعينتوليّنطاقفيالإدارةعلىتردالتيالمعلوماتكلّلتشملتتعدّاهابلالجباية،
خاضعةبمبالغالمدينينقبلمنإيداعهاالواجبالتصاريحغرارعلىالجبائيّةبواجباتهمالقيام

بمناسبةأوالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن55الفصلبأحكامعملاالموردمنللخصم
أوالجبائيوالطابعالتسجيلمعاليممجلةلأحكاموفقاوالوثائقوالكتاباتالعقودمختلفتسجيل

التيوالشركاتالعموميةوالمنشآتالمحليةوالجماعاتالدولةمصالحعلىيتعيّنالتيالإرشادات
والتزويدوالصيانةالبناءصفقاتبخصوصالإدارة،إلىآلياتوجيههامالهارأسفيالدولةتساهم

مجلةمن16الفصلمن2الفقرةلأحكامطبقاوذلكالغيرمعتبرمهاوالتيوغيرهاوالخدمات
.1الحقوق والإجراءات الجبائيّة

حقنطاقفيالإدارةعليهاتتحصّلالتيالمعلوماتكلّأيضاالعبارةتلكتشملحيثو
علىالمنطبقةالعامةالأحكامضمنالواردالمجلةنفسمن16الفصللهاخوّلهالذيالإطلاع

والمنشآتوالمؤسساتالمحليةوالجماعاتالدولةمصالحيلزموالذيوالمعمّقةالأوليةالمراجعتين
المؤسساتوكذلكالمحليةوالجماعاتالدولةلرقابةالخاضعةوالمنظماتوالشركاتالعمومية

أعوانبتمكينالطبيعيينوالأشخاصالخاصللقطاعالتابعةالمعنويةالذواتمنوغيرهاوالمنشآت
والوثائقوالمحاسبةالدفاترعلىالمكانعينعلىالإطلاعمنكتابياالطلبعندالجبايةمصالح

عامّاالإدارةطلبيكونأنشريطةوالمزودين،الحرفاءفيالإسميةكالقائماتيمسكونهاالتي
ومجرّدا ولا يستهدف شخصا أو أشخاصا معيّنين بذواتهم.

ووجّهببنزرتالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسأنّالملفأوراقمنيتّضحوحيث
مكتوباالمدينةبنفسوالغازللكهرباءالتونسيةالشركةإقليمرئيسإلى2004أفريل30بتاريخ
بهذاأسماءهمذكرالذينالأشخاصمنالمستهلكةالكهرباءبكميةتتعلقّإرشاداتطلبتضمّن

والغازللكهرباءالتونسيةالشركةإقليمرئيسأجابهوقدضدّه.المعقّببينهممنوالذينالمكتوب
.2004ماي17فيالمؤرّخمكتوبهبمقتضىالمراسلةهذهعلىببنزرت

ببنزرتالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسمنالموجّهالإرشاداتطلبأنّوحيث
عامّاطلبايكنولمبذواتهممعيّنينالأشخاصمنأخرىومجموعةشخصيّاضدّهالمعقّبشمل

ومجرّدا.

المراجعةعنالحالقضيةموضوعالمراجعةيخرجالطلبهذافإنّلذلكتبعاوحيث
وتمكينالمراجعةهذهإجراءاتخلالهاتتّبعأنالإدارةعلىكانمعمقةمراجعةويجعلهاالأولية

هذه الحالة.المطالب بالأداء من الضمانات المخوّلة له قانونا في

حيث بناء على ما سبق يتّجه رفض هذا المطعن.

:-عن المطعن الثاني المأخوذ من ضعف التعليل

والقرار2009جانفي24بتاريخ38980عددالقضيةفيالصادرالتعقيبيالقرارإلى-الرجوع1
.2009جانفي24بتاريخ38993عددالقضيةفيالصادرالتعقيبي
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تناقضاطيّاتهفييحملفيهالمطعونللحكمالإستئنافمحكمةتعليلبأنّالمعقّبةتمسّكت
تولتّولكنّهالوضوحهالتأويليقبللاالإشارةسالف37الفصلأنّاعتبرتأنّهاذلكواضحا
سلفاالمتوفرةالمعلوماتفيتنحصرالجبايةمصالحلدىالمتوفرةالمعلوماتأنّمعتبرةتأويله
منالمودعةالكتاباتمنوغيرهاوالكتاباتوالعقودالتصاريحمنعموماوالمستقاةالإدارةلدى
كماعامة،عباراتهجاءتبلذلكعلىينصلم37الفصلأنّحينفيذاتهبالأداءالمطالبقبل
الجبائيةالمراقبةمصالحعلىيتعيّنأنّهمفادهاجديدةقانونيةقاعدةإنشاءالتّأويلهذاعننتجأنّه
الفصلأنّحينفيلديهاسلفاالمتوفرةالمعلوماتعلىإلاّالأوليةالمراجعةإطارفيتعتمدلاأن

المراجعةإلىاللجوءعندبالأداءللمطالبينالجبائيةالوضعيةلمراجعةطريقتينوضعالمذكور
قبلمنالمودعةالوثائقمنوغيرهاوالكتاباتوالعقودالتصاريحعلىالإعتمادإمّاوهيالأولية

بذلكوتكونالجباية،مصالحلدىالمتوفرةالمعلوماتعلىالإعتمادأوذاتهبالأداءالمطالب
تفسيرهمجردعلىتقتصرولمالقانونتطبيقفيالتمثّلدورهاعنخرجتقدالإستئنافمحكمة

لم يذكرها النص المراد تأويله.أو تأويله وتجاوزت ذلك إلى إنشاء قواعد قانونية جديدة

علىاعتمادافيهالمطعونالحكمعللّتالإستئنافمحكمةبأنّضدّهالمعقّبنائبودفع
الرد على جميع المطاعن المثارة أمامها.أوراق الملف وعلى النصوص القانونية المنطبقة وتولتّ

الوثائقكلّعبارةفإنّفيهالمطعونالحكمالإستئنافمحكمةبهعللّتلماخلافاوحيث
أودعهاالتيالمختلفةوالوثائقالتصاريحعلىتقتصرلاالإدارةلدىالمتوفرةوالمعلومات

فيالإدارةعلىتردالتيالمعلوماتكللتشملتتعدّهابلالجبايةمصالحلدىبالأداءالمطالب
تتحصّلالتيالمعلوماتكلّأيضاوتشملالجبائيةبواجباتهمالقيامللأداءاتالخاضعينتوليّنطاق
والإجراءاتالحقوقمجلةمن16الفصللهاخوّلهالذيالإطّلاعحقّنطاقفيالإدارةعليها

معيّنينأشخاصاأوشخصايستهدفولاومجرّداعاماالإدارةطلبيكونأنشريطةالجبائيّة
بذواتهم.

أنّاعتبرتلمّاحكمهاتعليلفيأخطأتقدتكونالإستئنافمحكمةفإنّلذلكتبعاوحيث
أودعهاالتيالمختلفةوالوثائقالتصاريحعلىتقتصرالإدارةلدىالمتوفرةوالمعلوماتالوثائق

المطالب بالأداء لدى مصالح الجباية.

محكمةعليهأسّستالذيالخاطئالتعليلاستبدالالطّورهذافيللمحكمةيمكنوحيث
إلىالوصوليمكنطالمابيانهسبقمانحوعلىالصحيحبالتعليلفيهالمطعونالحكمالإستئناف

وذلك باعتماد هذا التعليل.نفس النتيجة التي انتهت إليها، وهي إبطال قرار التوظيف،

وبناء على ما سبق بيانه يتّجه رفض هذا المطعن.

المقتـرح :

: قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.أوّلا-

حمل المصاريف القانونيّة على المعقّبة.- ثانيا :
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2009جويلية7بتاريخحـرّر

المقرّر :

حسين عمارة
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